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القضاء العراق يوضح الامر الولائ ف القوانين الثلاثة ويلزم المحاكم بتنفيذ العفو العام القوانين الثلاثة القضاء العراق يوضح
الامر الولائ ف القوانين الثلاثة ويلزم المحاكم بتنفيذ العفو العام font 02:48 05-02-2025 شفق نيوز/ افت مجلس القضاء
العراق الاعل، اليوم الأربعاء، بعدم جواز ايقاف تنفيذ القوانين الت يتم تشريعها من قبل مجلس النواب قبل نشرها ف الجريدة
الرسمية، فيما اعتبر قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات ال أصحابها يقتض التريث ف إصدار أي قرار

يتعلق بهما، شدد عل أن المحاكم ف البلاد ملزمة بتنفيذ قانون العفو العام. وعقد مجلس القضاء الأعل جلسته الرابعة حضوريا
والترونيا قبل ظهر اليوم الاربعاء، برئاسة رئيس محمة التمييز الاتحادية القاض فائق زيدان، وفقا لبيان صادر عن مجلس
القضاء الاعل. وذكر البيان أنه "تم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائ الصادر من المحمة الاتحادية ذي العدد (3)

تم إقرارها ف 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة الت 2025) ف / وموحداته 4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائ
جلسة مجلس النواب العراق ف 21 / 1 / 2025 توصل ال أن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته

بأحام المادتين (93/أولا) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتض ابتداء عند الطعن بعدم دستورية أي قانون
يصدر من مجلس النواب أن يتم نشره ف الجريدة الرسمية حت يصبح القانون محلا للطعن بعدم دستوريته وهذا ما استقر عليه

قضاء المحمة الاتحادية العليا ف العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد (88/اتحادية/2016) ف 20 /12 /2016 و القرار
المرقم (31/اتحادية/2018) ف 11 /3 /2018 ". وأوضح البيان "فمن باب أول لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من

قبل مجلس النواب العراق قبل نشره ف الجريدة الرسمية، ولان الأمر الولائ الذي أصدرته المحمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد
نص صراحةً عل إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل

وقانون إعادة العقارات ال أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل عل الرغم من أن هذين القانونين لم
ينشرا ف الجريدة الرسمية لحد الآن". ولفت البيان إل أنه "وبهذا يعتبر الأمر الولائ غير ذي موضوع لأنه قد انصب عل قانونين

التريث ف يقتض مجلس النواب العراق الجريدة الرسمية وان مجرد التصويت عليها فقط ف غير نافذين لعدم نشرهما ف
إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون". وتابع البيان "وكذلك يلاحظ بأنه ورد ف قرار المحمة الاتحادية العليا

(الخاص بإصدار الأمر الولائ ف 4 /2 /2025) بأن إصدار أمر ولائ مستعجل بناء عل طلب مستقل أو ضمن ف الدعاوى
الدستورية المقامة أمامها لم يتم التطرق إليه كما لم تتم معالجته ف قانون المحمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل،

ولا النظام الداخل للمحمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022، وبذلك فهو يخضع للأحام المشار إليها ف المادتين (151 و
152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل استناداً للمادة (39) من النظام الداخل للمحمة الاتحادية

العليا". ونوه مجلس القضاء ف بيانه ال أن "المحمة الاتحادية خصلت ف قرارها إل أن إصدار أمر ولائ مستعجل محوم فقط
قانون المرافعات المدنية المذكور". وبحسب البيان فإنه "وبالرجوع ال بالضوابط والشروط الواجب توافرها لإصداره الواردة ف

تلك الضوابط والشروط نجد إنها أجازت لمن له الحق ف الاستحصال عل أمر من المحمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون
أن يطلب من المحمة إصدار هذا الأمر ف حالة الاستعجال عل وفق الإجراءات المبينة ف المادتين (151 و152) من قانون

المرافعات المدنية، وإذ أن المادة (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 منعت إيقاف تنفيذ القوانين أوتأجيل تنفيذها أو
التريث بها ((قرار المحمة الاتحادية العليا ذي العدد (75/اتحادية/أعلام/2015) المؤرخ 12 /8 /2015))، مما يون طلب إيقاف

تنفيذ القوانين ومن ضمنها قانون التعديل الثان لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 غير وارد قانوناً لتعارضه مع النص
الدستوري واستقرار المحمة الاتحادية العليا وعدم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها ف قانون المرافعات المدنية،


